
  
  
  

  وقف عدم المشروعية
  

  كريم محمد حسين احمد/ الباحث
  جامعة أسيوط –كلية الحقوق -باحث لدرجة الدكتوراة

  
  تحت إشراف

  أ. د شحاته غريب شلقامي  أ. د محمد سعد خليفة
  أستاذ القانون المدني  أستاذ القانون المدني

  بقنائب رئيس جامعة أسيوط الأس  عميد كلية الحقوق جامعة أسيوط الأسبق
  

  
      

                       



  مجلة علمية محكمة                                نية)المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانو
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٥٨٢ 

  وقف عدم المشروعية
  الباحث/ كريم محمد حسين احمد

  :ملخص البحث
وع  ا غ ال ح ال ع أو ت ف ل ام وقائي يه ة ه ن و م ال وقف ع
ني  ائي والإدار وال ن ال ل القان وعه، م ع ف ن في ج قًا للقان ا ح م ل

ا ال . ي ه ار قف وال ح للقاضي ب ا  لاً م آثاره، م ل ذاته ب ام على الع
ر.  د خ ال ادًا إلى م ، اس ر م ع ض ى دون وق وعة ح ة غ ال الأن
امي، ح  على  عي والإل ض ع ال ا ال ة  و م ال ت دع وقف ع

، دون ا و ت ال ف وع إذا ت ا غ ال قف ال ل إلى القاضي ال ب
ه، ح أن  ر ل ع ض ل وق ع ال ي ة ع ال ه الآل لف ه . ت ع ال
ل  وع، م ل غ ال ورها ع إزالة الع لة م ج عالج ال ة  و م ال وقف ع

ع ع آثارها لاً م ال للة، ب ثات أو الإعلانات ال ل قاف ال   .إ
 

La Cessation De L'illicité 
Summary: 

The cessation of illicitness is a preventive mechanism aimed at 
halting or correcting unlawful activity to ensure it conforms to the 
law across all legal branches, such as criminal, administrative, 
civil, and commercial law. This system focuses on the activity 
itself rather than its effects, allowing the judge to halt unlawful 
activities even without definitive harm, based solely on the risk of 
harm. The lawsuit to prevent illegality is characterized by its 
objective and mandatory nature, requiring the judge to order the 
cessation of the unlawful activity if the conditions are met, without 
considering compensation. This mechanism differs from 
compensation, which requires actual harm to be remedied, as 
preventing illegality addresses the root of the issue by removing 
the unlawful activity, such as stopping pollutants or misleading 
advertisements, rather than compensating for their effects. 
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  مقدمة
الفات، ول  ر وردع ال ة في إصلاح ال ن ة ال ل ة لل قل فة ال ل ال ت
ًا  ل دورًا ت ة ل ل ه ال ر ه ي أد إلى ت ا في الع ال تفاق ال
ع  ا ي عه، م ل وق ر ق اجهة ال قي،  م اد ال وال ووقائًا. م خلال م

ة ل ق ة م ل ع  م ها. لا  وق وعة وت ال غ ال ع الأع ف إلى م ته
ة العامة أو  ل ا ال د ال في أن يه ة؛  و م ال قف ع ر لل ب ال
لاً م  لة ب ا ال قي ال ة ت على ت ي ة ج ل ل م ا  اصة، م ال

ع ال ر أم لازم لل  ع ال ق ر. ف ع ال ع وق ع  ا لا ُ ال ، ب
ل  ا أو الع ان ال ف ما إذا  في القاضي  ة، و و م ال قف ع ذل لل ب
ا  ر، ه ع ض ق د ب اصة أو يه ة العامة أو ال ل ال اس  وع م شأنه ال غ ال
قي خ  ، بل وقف أو ت ور ولا تع ر ولا م لا ض ة  ي ة ج ل د م ن  ن

ع  ق د ب ر.يه   ض
  موضوع وإشكالية البحث:

ة، فأص  ي ا ال اجهة ال ة ل ن ة ال ل ور ت ال كان م ال
ر  ع ال ار وق ًا ان ا ع  ة. ل  ع ة وال ائ ها ال ع ان  ع وقائي  ا ذات 
ر أو وقفه.   وث ال قي ح قًا ل ك م ور ال ح م ال ه؛ بل أص ع ل

ف ال ا ُع ، م ع قع  ى ل ل  ر ح د  وع يه ك غ م قف سل ائًا ب ة ق ال
عه م  وع أو م ل غ ال ف إنهاء الع ه ة، ال  و م ال قف ع ب

ار.   الاس
  منهج البحث:

اء دراسة  ة ع إج و م ال قف ع ة عامة ل اح رس ملامح ن اول ال
م ف فه ة ل ل ل ة وت ص وص قها م خلال ن ة وم ت و م ال ة وقف ع

قارة له. ة ال ائ قات الق ن ال وال ام القان   وأح
 خطة البحث:

ا  ح ل هج، ت ا ال لاقًا م ه ة ال ان الي:خ   على ال ال
ة. ال الأول: و م ال م وقف ع   مفه
اني: ة  ال ال و م ال .م ت وقف ع ن ال   في القان
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  المبحث الأول
  مفهوم وقف عدم المشروعية

ان  ة م خلال ض و م ال م وقف ع فه قام ل ا ال اح في ه ض ال ع
ة،  ل الف ني ل ر القان ة وال و م ال ة وقف ع لاد ف ن وم ا للقان قة ال ا م

لاً إلى ت ة، وص و م ال ة دع وقف ع لاً ع ذات قائي ع ف اء ال  ال
  الإصلاحي.

  المطلب الأول
  ميلاد فكرة وقف عدم المشروعية

ما ي  ني، فع ن ال ة في القان ع م ال الق ة  و م ال إن وقف ع
ار  لاً م ان اله أو وقفه ب إ ل الأم  ن م الأف ان،  ك م ة سل ا للقاضي ب

اولة  ة فاعله أو م عا ه ل ائ ن ن ه م القان اي ام ب إصلاح آثاره. و ذل ال
ن م وماني وتق نابل ادة رق  ال ة ن ال م ها )١(١٢٤٠خلال ع ، ح اس إل

ن اء الف فةالق أل ار غ ال ار ال قف م أ )٢(ي ل ة ال ف في ح ع ، وال
ع وعةوال ة غ ال اف ال ال   .)٣(، وأع

ة وقف ت ف ن الع  ازده اني م الق ف ال وعة في ال ال غ ال الأع
قات ب  ا ة، ال ق ال ق ع على ال ل ال ة، م ن ة ال ل الات ال في م
ة وقف  ني سل ل القاضي ال ة.  ة الف ل هاك ال ة، وان ع على ال ان، ال ال

ام العام ام ال ان اح وعة ل ة غ ال ور الأن ات ال ل ًا ل ، م
ل وقف ة، م ادرتها عة وفعال الفة وم ات م اول م ول ل  وقف  .)٤(ت

                                                 
ادة رق  -)١( ه: إن ال ادة رق  ١٢٤٠ت يل لل ار رقـ  ١٣٨٢تع ج الق ي  ن ني الف ق ال م ال

ـة ١٣١/٢٠١٦ ه ، دار ال يـ ـي ال ن د الف ن العقـ ج في قـان ، ال و في ع ال ع ، م
ة    .١٦،٣ص  ٢٠٢٠الع

Article 1382- Code civil- Légifrance, Code civil- art. 1240 (V) Version en 
vigueur depuis le 1er Oct 2016, https://tinyurl.com/2s4223eu. 

ة   -)٢( ي امعة ال ة، دار ال ة الأصل ق الع ق ، ال   .٧٥ص  ٢٠١١محمد ح قاس
(3)- C. Sintez, La sanction preventive en droit de la responsabilité civile, Th. 

Montreal, Dir. J-L. Sourioux 2009 P 76, Cass. Civ, Chambre commerciale, 
25 Mars 2014, Inédit, no 13-12.502, https://tinyurl.com/3jhfhxak. 

ادة رق  -)٤( هل ال رق  ٧١ون على ذل ال ة ال ا ن ح ة  ١٨١م قان   .٢٠١٨ل
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امه في دراسة أساس  ق اه ، ح اسُغ قل ي ال ن ام الفقه الف اه ة  و م ال ع
ف  ًا ض ال قف ح ة ال اول ف ، وت ع ر ال ة وص ن ة ال ل وآثار ال
ي  ه الفقه ال امه. ول ان الفة ال ي  آثار م ام ال ام، ول ي ال للال الع

ة ل ة لل قل اءات ال ه ع ال ة، وت قائ ه ال ف قف وو اء ال ة ج ات ة  ل ن ال
ة عة الإصلاح   .)٥(ذات ال

ر ورد ة في إصلاح ال ن ة ال ل ة لل فة الأساس ل ال الف ت ل م  ع 
ور  ، إغفال ال ي ذل ع ة، ولا  ل ة لل ائ ة أو ال فة العقاب ن، وتل هي ال القان
ا  ة ه و أه ة. وت و م ال اء وقف ع قائي لها، ال ي ع ج ي وال ال
دع الأفعال  ام ب ل الاه ها، و ار ع ت ي  ة ال ا ار ال ة الأض اس ور  ال

ن قادرة على ال ة أن ت ن ة ال ل ة، ح  على ال اءات عقاب إج رة 
ع علاجي،  ا ة ذات  قل ة ال ل عها ووقفها. ذل أن ال ها، وال م وق ت
ل  ر ق اجهة ال مي إلى م ي أو وقائي، ت ع ت ا ة ذات  ل ق ة ال ل أما ال

عه   .)٦(وق
  المطلب الثاني

  قانوني لفكرة عدم المشروعيةالتطور ال
ر، وت ذل في  أ تع ال ل م فع ة ب ل قل لل ع ال ارت ال
رًا  ا الفعل ض ل ش  فعله، فإذا س ه ة مفادها أن  ق ة م ن ة قان قاع
ر،  ع ال م ب ل ي ال ، اق الأم على ت ل ه. ل ع م ب ، فإنه يل للغ

ة عامة ت دون وضع رقاع ر ال ل م قي أو وقف الع ادة )٧(ح ب قًا لل ، و
ض  ١٢٤٠ ه م ف سائل ت ود ال القاضي ب ي، ل ي ن ني الف ق ال م ال

هاا الف ي ت م ة ال ام القاع ا غ  .)٨(ح ل أو ال قف الع ام ب ر الاه ث ت
اب إصلا ة على ح ة رئ ل أول وع، واح ا ال ي ه ن ع الف ى ال ر، وت ح ال

                                                 
(5)- J. Muir, La Notion D'Acte illicite, LGDJ 1995 p 83. 
(6)- C. Thibierge, «Avenir de la responsabilité, responsabilité de l'avenir», 

Dalloz 2004 P 577. 
)٧(-  ، راو ع ال اماتع ال ة العامة للال  .١٦٨ص  ١٩٧٥، دار الف ال

(8)- R. Capitant, Introduction à l'étude de l'illicité. L'imperatif juridique, 
Dalloz 2003 P 87. 
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ة ا ل وعة وال ة غ ال اف زها: ال ان لعل أب ة ق اه في ع ة الات ا ة وح لف
ة هل وال ل في   .)٩(ال ع ي ال ن اء الف امي دور الق وساع على ذل ت

ار ق ة  و م ال ني في وقف ع الات، وازده دور القاضي ال ع وفعال  م ال س
ء  ة إلى الل اد ة والاق ائ الفة ال ور م ال ل م ا دفع  اقع، م على أرض ال

ائي  لاً م القاضي ال ه ب ة الإدارةإل ل   .)١٠(أو ال
ي  ة تع ع ا قف  ع ال اه الفقه، فاع ال ر ان ب ذل ال وق ج

ن ال ة ت لقان ا ون  ه آخ ر، واع اقع أن دع وقف لل ة. وال ن ة ال ل
ا ت  قعي، ب ع وقائي ت ا ار، فهي ذات  ر الفعل ال ة ته  و م ال ع
ع علاجي. وم ث فإن دع وقف  ا ع على آثار الفعل، فهي ذات  دع ال
افقًا  ح م ل ل ح الع ر بل ت قي ال د فق إلى ت وع لا ت ل غ ال الع

ي،للق ع ت ا ع ذات  ن ال ي خالفها. وم ث ت ة ال ها  اع ف الإضافة إلى و
ة قائ   .)١١(ال

ح في  م  ض ه ب عاص ق  ن ال ل للقان ر ال ، أن ال ال ي  وج
ا غ  قف ال ل ال ب ة ل ا ة الاس ل القاضي سل زها ت الات، لعل أب ال

ادًا إل وع، اس امي ال ني، أمام ت د ن قان م وج ن، رغ ع اد العامة للقان ى ال
فة خاصة،  عة،  ازعات على وجه ال ل في ن ال ع اء ال ال الق دور وم
ة غ  اف ة وال ة الف ل ة وال ال قة  ق الل ق ال علقة  ازعات ال أن ال

د في؛ لأنه ي ة. ول ذل لا  وعة وال ة على  ال و م ال إلى ق وقف ع
د الإ دة م جهة، وم ر م جهة أخ حالات م ي لل د  .)١٢(صلاح الع م

اع  ي أدت إلى الاق ن الأورو قارن والقان ن ال ها القان ي شه رات ال ، أن ال ذل
لاً  أ عام ب وع  ل غ ال احةً دع وقف الع ي ص ع الأورو ي ال ورة ت

                                                 
(9)- Loi n°63-628 du 2 Juil 1963 De Finances Rectificative, available online at: 

https://tinyurl.com/57ju7bnk, C. Civile. L'art. 9.2, 
https://tinyurl.com/yf7zzjev, C. Commerce, L'art. L442-1 à 8, 
https://tinyurl.com/mrxb2z7h, C. Sintez, Op. Cit P 130 et s 

(10)- J. Muir, Op. Cit P 85. 
(11)- M-E. Roujou de Boubée, Essai Sur La Notion De Réparation, LGDJ 

1974, préf. P I. Lébraud, P 209 à 253. 
(12)- R. Capitant, Op. Cit P 89. 
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ني  ام قان ة خاصة ون ات ع ب دة، ح ت ار على إجازتها في حالات م م الاق
ات  وعة دون حاجة لإث قات غ ال ا لاً على وقف ال ل م ،  ال م

أ أو  رال ة )١٣(ال ة ف ن ة ال ل ي لل ن الأورو اد القان وع م ى م ا، ت . ل
قف، ون  ادة رق ال فاق أو على أنه: " ١-١٣٦٩في ال لاً لل ر قا ن ال ما  ع

اس  اء م أ إج ور،  ل ال اء على  ، ب أم ز للقاضي أن  ار،  الاس
ار"ل تل الآث ا ال ا في ذل وقف ال   .)١٤(ار 

  المطلب الرابع
  ذاتية دعوى وقف عدم المشروعية

: ع م ناح ة تل ال و ذات   ت
قف   - أ أ أو إن ال ي ت رة ال اقعة الف وع، دون ال ل ال غ ال د على الع ي

ارة  ع ذل آثارها ال ك  ة، وت رة ل ها في ص ف دها وت اص وج ل ع ت
م  ة م ال وع ال  ف ك غ ال ل . أما ال ع ج غالًا ال ي ت ال

ه ت قف، وق  ج ال ل وقفه ع مافه ال  ار ق ه م أض   .)١٥(رت
ك  ل ة  في دوام ال رة وال اقعة الف قة ب ال ف ار ال الإضافة إلى أن م
ن  ة. وم ث ت قة دائ مان  ة أم  في ال قع الفعل في ل ة، أ هل  أو ال

ل  ة وام ال عة دائ ان ذات  وام، أ  ال ة إذا ات  اقعة م مان، ال ك في ال
م  ا  رفع دع وقف ع ع في أح الأنهار، ه لفات م ف م ل ص م
. وم ث لا  ه دة وان ة م قق في ل رة إذا ت الفة ف ن ال ا ت ة. ب و ال
عامل مع تل الآثار  ها، ح ي ال ائ ت آثارها ون ى ل ام ل وقفها ح ال ل م

ي أو ال ع الع ارل ال ل إتلاف ال ، م ات جاره ق ل   .)١٦(م
: الأولى دع  اني  ب ثلاث دعاو ن الأل غي الإشارة إلى أن القان و
ة دع وقف واقعة  ان وثها، وال ل ح وعة ق اقعة غ ال ع ال مي ل ي ت ال ال

ة ت ة دع وقائ ال ، وال ار القاضي لل اء إص ة أث وعة م ع إعادة غ م
                                                 

(13)- Ibid, P 91. 
(14)- Les Principes de droit européen de la responsabilité civile, L'art. 1369-1, 

L'avant-project Catala, M. Mekki, «Le projet de réforme du droit de la 
responsabilité civile», Gaz. Pal 2014 P 13, https://tinyurl.com/39zsavh3. 

(15)- C. Bloch, Op. Cit P 42. 
(16)- C. Sintez, Op. Cit P 159. 
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ع  عاو ت ار. ح إن تل ال ال د  ها ته ة، ول ه وعة م ر واقعة غ م ه
ع  ). فالأولى ت ع اء،  ل، أث وعة (ق قائع غ ال ي لل م ل ال ل ر ال كل ص

ع ا ة ت ان ع، وال ق ارال ع ال ة ت ال ار، وال   .)١٧(لاس
، ح  - ب ع قف ع دع ال ل غ ت دع ال قف على الع د دع ال  ت

مي إلى  قلة، وت ة م عة خاصة وغا ل م  ه، فهي ذات م ائ وع دون ن ال
ه ائ غ ال ع ن ل  ا الع عوقف ه ة لل فة مغاي م ب ، )١٨(، أ تق

ح ب  ض غي ال ب ة، ول ي ن ة ال ل ال عل  ا ي لاه اقع، أن  وفي ال
ور ال ة.ال ل ل ال ي ل قائي وال ع ال ي وال   ع

ا  قف، ف ع ودع ال لٍ م دع ال غي ال ب  اق، ي وفي ذات ال
له  ك وت ل ا ال اجه صاح ه ة، ح ت ا اقعة ال ك أو ال ل ت الأولى إلى ال

ي. فإن ال ع ع ال ا ال ة تع آثاره. وم ث ت  ل ة ت أساسها م ان
عى  قفها. وم ث فإن ال اقعة ل ك أو ال ل ة لل ض ة ال و م ال اقها م ع ون
اقعة غ  ئ، بل صاح ال ا ك ال ل ة ل صاح ال ان ع ال ه في ال عل
ث  ع مل : م أو وارث م ال ذل ل، م ق ة لل ال اد وقفها  وعة ال ال

ة   .)١٩(لل
ح م قًا  ي لف الأم  ة، بل  وع ل واح ل غ ال ة الع ، أن ن ذل

ة.  و م ال اقع أم وقف ع ر ال مي إلى تع ال ان ت ا إذا  ، وع ع ع ال ل
م  ع لع ل ع دفع ال ة ل غ م ال قف  أن ي  ا ال بل إن ه

، فإن آل لاً ع ذل ه. ف أ في جان ت ال ع ث ا وع ذات  ل غ ال ة وقف الع
ن،  قًا للقان ا ح م ل ل ح الع ر وت قي ال مي إلى ت ، فهي ت خاص م
ه، في ح  ع ر ل د ض م وج ل ، ح ت ع لف الأم في دع ال ا  ب

ق ال أو ال ر ال ت ال م ث ل قف، لا  ع ال عي ل ض ع ال ا اج أن ال ل ال
وعع  ل غ ال   .)٢٠(الع

                                                 
(17)- F. Ferrand, Droit Privé Allemand, R.I.D.C, Dalloz, 1997 P 59. 
(18)- R. Capitant, Op. Cit P 93.                                                
(19)- J. Muir, Op. Cit P 87 et s. 
(20)- C. Sintez, Op. Cit P 159 et s. 
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ل، أن ل الق ، وفي م ح م ذل و م أم ي ة دع ال ت   : )٢١(ذات
ر. -١ أ وال ات ال ع على إث ل ال قف ق   لا ي
ه، ودون  -٢ و ت ش ف ى ت وع م ل غ ال قف الع ع على القاضي ال ب ي

ا أمام إج ، أ أن ع ال اله  ن له ال في اس اق أن  ِم للقاضي، وت اء مل
وع، ح ت  ا غ ال قف مع ال اس ال ة م ت ن ق الف ة ال م
قف، رغ  ال غاضي ع ال  ع القاضي ال م، فلا  ل ع ال ا ال قف  دع ال
ة  ل القاضي سل ، ح لا  ضًا ع ذل ع ع ال ه، وال  و ف ش ت

د،  ا ال ة في ه ي ة تق ار ب ع ن له ال ما  ة ع ل ل ال ع ب فه ي
ة. ل ولها نف الغا د على ذات ال ع ت   ق لل

  المطلب الخامس
  تمييز الجزاء الوقائي عن الإصلاحي

ة  - قائ اءات ال ة، وال قل ة ال ة والإصلاح اءات العقاب غي ال ب ال ي
م ال ها وقف ع ي م ب ة ال ي ي ت ال اءات ال قة ب ال ف ة، أ ال و

اجه  ي ت ة ال اش اءات غ ال ه، وال قفه أو إزال وع ل ل غ ال ة على الع اش م
قف ع إلقاء  ال انع  : إدانة ال ال ذل ه، م ت ة م الإصلاح أو معا ل  ا الع آثار ه

ف الفق ات  ام ال ، ول ه ة في ال او لفاته ال ام م ه، ول ا ة ل م  ة ال
اص  لاء الأش ام ه أن إل لف الأم  ا  للة. ب ة ال لة الإعلان قف ال اج ب ال

ي أو نق فع تع ع  ، ة ع ذل اج ار ال ة إصلاح الأض اد ار ال  ع الأض
ة   .)٢٢(والأدب

اه  وع  ا غ ال غي الإشارة إلى أن وقف ال ة في و اش قة غ م
ا  ح ال ر، و وث ال قى ح ة، ح ي ن ة ال ل ة لل فة الإصلاح ال

ن. قًا للقان ا وعًا أ م عله م   و
ها وُضع  ي ت اع ال ة، إلاَّ أن الق ل ار العام لل رج في الإ قف ي بل إن ال

فة ال ة، ولا تلائ ال ها الإصلاح ف ان و ا ل ً ة. خ و م ال قف ع ة ل قائ

                                                 
(21)- M- E. Roujou de Boubée, Op. Cit P 218. 
(22)- C. Bloch, Op. Cit P 23 et s. 
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ة، بل ي ل امل ع ال ال قف  ال ال ، انف ي ذل ع ها ولا  ف ه ب ع عل 
ة   .)٢٣(الأساس

، ح  الفارق  - ع ة وال و م ال ل ب وقف ع غي ال  ا ي
ة في ا ل والغا لاف ال ، اخ ي ذل ع ر، و ا ال ا في اش ه ه ب . ال ع ل

ا لا ُ  ، ب ع ل دع ال ه لق ر ش أساسي وج د ال ح إن وج
ق دورها  وع. إذ  ا غ م ل أو ن د ع في وج قف، بل  ذل في دع ال
 : ع م ناح لف ع ال قف  . أضف إلى ذل أن ال قي أو وقف ذل على ت

، أ الأولى ر أو ال لاف ال ا، : اخ ه لٍ م ة ل ل قائع ال اال ةال : ن أو ن
اء لل اد ال   .)٢٤(إس

ورة،  ال ة،  ل ة لل ل قائع ال د ال ة، لا ت ض ة ال ل رات ال فأمام ت
خل  ي ي ع  ي في ال ت ح ش في ث قف، فلا  ل دع ال إلى ق

ة أنه ق ل وقفه،  ل و ا ال ور في ن ا  ال ه، ب ار  د إلى الإض ي
، ه ع رة م ال قف ص نا ال ا لف الأم إذا اع ز للقاضي وقف ال ا 

ار   .)٢٥(ال
اهل  ورة، على  ال قع،  ة لا  و م ال ، فإن وقف ع ان الآخ وعلى ال

ي ل، فه ال ا الع ائج ه ه إصلاح ن قع عل وع، ول  ل غ ال ل ع الع  ال
وع.  ضع غ ال هل لإنهاء ال قف ه ال ال ال ي  . ح إن ال ع ال
: وارث  ال ذل ه، م اجه ادر في م ة ال ال مي إلى معا قف لا ي ا أن ال ك
امه  ا دون إل يل ال قف أو تع امه ب ا  إل ة، ه ه ال ا د ن ع يه م

، ع ت خ ال ر ول ي قع ض   .)٢٦(أً ح ل 
اءة  ة ب اد ح أس الاق ة ج ، ق م اء ال اب للق ال م وفي م
ات  عي على ش عة ال ه  ها في واقعة ال أ م جان فاء ال ها لان عى عل ال
ن  مة الإن ة جهاز ب خ ت مل ع أن أث أنه ورغ ث اعي  اصل الاج ال

) لها، إلاَّ أن م قام  اوت ن (ال ة الإن ق ش لاً ق اخ ه ا م ً ان ش ه  فعل ال

                                                 
(23)- Y. Saint- Gal, L'action En Cessation, RTD 2007 P 71     
(24)- Loc. Cit. 
(25)- R. Capitant, Op. Cit P 95. 
(26)- C. Bloch, Op. Cit P 34. 
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ة  ، فإن صاح ل عي. ل عة ال ه والإساءة  فعل ال اصة بها وقام م خلالها  ال
ا  ل وقفها ل وعة وت ه غ ال ة واقعة ال ها) هي صاح عى عل جهاز ال (ال

ت ها ل ت ، ل ة على ب ال ة ش ه لها م سل ك ال عي  سل عة ال
ه ج تع   .)٢٧(وال 

قف،  اء ال قلال ج ة واس ات اف ب ة الاع ا ع في ال ان م ال ا،  ن وفي ف
ل غ  ق أن وقف الع ة ال رت م ، وق ع قف وال ل ب ال ح ت ال

ة ل ع القاضي  . وم ث ي ع رة م ال لة أو ص د وس وع م ال  ال
ل أ قف الع عيب ه مع تع ال قاء عل   .)٢٨(و الإ

عة  فة خاصة، ال ذات ال  ، ة الأخ ن لف الأم في ال القان ا اخ ب
ر. ففي  ة وصلاح ال و م ال ح ب وقف ع ض ة، ح  ال ب مان ال

ع ال ال، ي ت ل ال اني، على س ني الأل ن ال قي أو القان مي إلى ت ي ت عاو ال
ة فا عاو ال ان ال وع ت ع ل غ ال لف ع دع ج ، وقف الع وهي ت

و  عل  ا ي فة خاصة،  ا،  ه لٍ م ني ل ام القان لاف ال ر، لاخ ال
ة.  ان ًا أساسًا في ال ع ذل ش ا  ر، ب ع ض فع الأولى وق م ل الها، ح لا يل إع

ل اء ل ى الق ح، ح ت د ن عام ص م وج ة رغ ع قة واض ف و ال ، ت
ادة رق  سع في تف ال اني ذل م خلال ال ي  ٨٢٣الأل ن سالف ال ال م القان

لامة  ال اة أو  ال وع  اس غ ال ال ال،  الإه ا أو  ً م ع ق ل م  أن  ي  تق
ل ة أو ال ة أو ال ة أو ال ، يال ر ة أو ح  الآخ ع ال م ب ل

اج ع ذل   .)٢٩(ال
ر  ح ب تع ال ض فة عامة، على ال ب ي،  ع الأورو ص ال و
ة  ل ال عل  ص ت ها ن ر ف ة  اس ل م وع في  ل غ ال ووقف الع

ه في  ج ر ت ، ص ل قًا ل ة، وت ن ارسا ١١/٥/٢٠٠٥ال ارة غ أن ال ت ال

                                                 
ح)،  -)٢٧( ـــة (جـــ ان ة ال ائ ـــ ة، ال ـــاد ح أســـ الاق ـــة جـــ ة رقـــ  ٢٨/٢/٢٠٢٣م ـــ ة  ٥٩الق ـــ ل

٢٠٢٣.  
(28)- Y. Saint- Gal, Op. Cit P 73. 
(29)- BGB L'alinéa 1 de l'art. 823 de code civil allemand, available online at: 

https://tinyurl.com/2ztk42hr, F. Ferrand, Op. Cit P 63. 
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ل القاضي ال  ي ت ورة ال ة ال ن ات القان ة الآل ول الأورو وعة، وت ال ال
لف  ر، و أ أو ض د خ غ ال ع وج وع  ل غ ال  أو وقف الع
ل  ة  ع إجا ه على أنه ي ج ل. و ال ا الع ائج ه إصلاح ن ذل ع ال 

ى ل ل ي قف ح ل ع ال ال في جان ال ر أو ع أو إه ارة أو ض د خ  وج
اء والفقه  ع والق لٍ م ال ، أنه في  ح م ذل وع. ي ا غ ال ال
، بل  ع قف وال ار ب ال ل ال أ مفاده أن القاضي لا  ق م ي، اس الأورو

ه، و و ت ش ف ى ت ه م ب م ل قف ال ال ه ال  ع عل ار ي ، الإق ي ذل ع
ع ا وع ال ل غ ال قف الع م ل ل   .)٣٠(ال
ة  - و م ال ح ب وقف ع ض قة ب ف ل ال ع  د، ي ا ال وفي ه

ور م ب  ل م قات، ح  ل ة ت و ذل جلًا في ع ي، و ع الع وال
ل وقفها م القائ  اصل،  ة ال وعة على ش مات غ م : معل ال ذل ها، م عل

ل  ور ح ال مة. ول لل م ال ي تق ، وتل ال قع ال ة على م ة القائ ال
عج  ار ال ل ح ال ها. و أ م جان ور خ ، ما دام ل ي ص ها على تع م

ق  الف ل ي ال انيم ال ه أو وقفه، ول  ال الع ل إزال ي، في  ن الف
ً  للقاضي أن ه تع ل  يلةل ذل ال رة أخ ب   .)٣١(ا أو تق أ ص

ة ع  - و جل ة ت ن ة ال ل قام إلى أن نقائ ال ا ال امًا في ه ون خ
ة  ات ت ي آل ي ن في ت ن، وال ة م القان ي وع الأخ ال الف ها  مقارن

ة ها الغائ ف اصة وو ها ال ع اشى مع  ل ت ي ال  ن ارة الف ن ال ل قان ، م
ا  وعة، ه ارسات غ ال ه م وقف ال ة ت فة ت ة و اف ل ال م

ادعة ال ه ال ف ارساتالإضافة إلى و اجهة تل ال ل في م اثله )٣٢(ي ت ، و
ن ال رق  ة ٣القان ارة ٢٠٠٥ ل ارسات الاح   .)٣٣(ع ال

                                                 
(30)- Art. 11, 2, Dir. Parl. Et Cons. CE no 05/29, 11 Mai 2005, JOCE 11 Juin 

2005, no L 149, p 22, https://tinyurl.com/344mrm7c, C. Sintez, Op. Cit P 
80. 

(31)- Cass. Civ 3e, 24 Sept 2003, no 02-12.533, https://tinyurl.com/mrz7adm6. 
(32)-   Y. Saint- Gal, Op. Cit P 75. 

  .١٦أن ما يلي ص  -)٣٣(
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  المبحث الثالث
  مدى تطبيق وقف عدم المشروعية في القانون المصري

ن  ة في القان و م ال قف ع ة عامة ل ني واضح أو قاع ج ت قان لا ي
لح. بل اق الأم على  ا ال احةً إلى ه اء ص ، ول  الفقه أو الق ال

ادة رق  ع ب ال ة العامة في ال ل خ ١٦٣القاع ني على أن: "  أ س م
ة له  ائ ة وق قات ت ج ت ، ت ". رغ ذل ع ال ه  م م ارت رًا للغ يل ض
ها  ل ن ولا  تع دة في  و ال ة، تق على ال ن وع قان ة ف في ع

ة. و م ال ع حالات ع   على ج
: ال لا ال ل ال قات على س ع ال اح ل ض ال ع   و

ن ال -١   ني:القان
اد  امات ب أف ق والال ق ل، و ال ار وال ق الاس ني ي  ن ال القان
ة إلا  و م ال ارب ع ائي والإدار في أنه لا  ن ال لف ع القان ع.  ال
ة  ق ال ان حق ة، ح ي ل ا ة أو ال د ة الف ل إذا م ال

ض ال ف ار، و ق ال ة وحق ل وعة.وال ال غ ال إزالة الأع ة    و
ة: لازمة لل ق ال ق   * ال

ادة رق " ه ال نة لا ت ...." ذل ما ن عل مة، وهي م اصة ح اة ال لل
ة  ٥٧ ل ل ع ر ال س ب ٢٠١٤م ال ه م وج ا ن عل ني  ن ال ه القان ، وج

ادة ر  ة، ح ن ال لازمة لل ق ال ق ة ال ا ني رق  ٥٠ق ح ن ال م القان
ق  ١٣١/١٩٤٨ ق وع في ح م ال اء غ م ه اع ل م وقع عل على أن: " ل

قه م  ن ق ل ا  ع ع اء مع ال ا الاع ل وقف ه ة أن  لازمة لل ال
ار".   أض

ادة ر  ن، على أن: " ٥١ق ون ال ل م نازعه الغ في م ذات القان ل
ه  ال اس ع اء اس ا الاع ل وقف ه ه دون ح أن  ل الغ اس ر، وم ان لا م

ار". قه م أض ن ق ل ا  ع ع   مع ال
يء  زع ال ال ل وقف ن أو ت ه،  ئ إل ور م ن ما   لل
ة ت  ه في مقالات ع ح ما س ن اع ت ل ال  : ال ذل ه، م أو ت

ف ف،  ارات س وق عة وال ة ت ال ار أدب أض ه  ا أصا ه، م ع ه  وت
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ح الأم  ه ب ن ض ع ام ال إل ه  ال اء، ف ل لاً ل الق وه ما لاقى ق
اره، إلى جان ال له  ه اع د إل اع سلفًا، و ب ما نُ لل ب مقال 

ار أدب قه م أض ا ل ع ع ة جَّاء ن اال يءة ج   .)٣٤(ل ال
: اء على مل الغ   * ال

ة الأول ادة رق  ىن الفق ن سالف ال على أنه: "م ٩٢٤م ال إذا أقام  القان
ه دون رضاء صاح  ة لغ ل عل أنها م آت على أرض  ه م اد م ع ش 

ع  آت على نفقة م أقامها مع ال ل إزالة ال ا أن  ان له ان له الأرض،  إن 
قاء  ل اس آت، أو أن  إقامة ال ه  عل  م ال  ة م ال عاد س وجه، وذل في م
او ما زاد في ث الأرض  لغ  قة الإزالة، أو دفع م ها م آت مقابل دفع  ال

آت ....". ه ال    ه
ت ح م ها، ح أي م إل ع ق ف  ق ب ة ال ، ق م ة وفي ذل

ت إلى أن  ة اس ها. ال ل اع وت قامة على أرض ال آت ال إزالة ال ع  ض ال
عًا ب  ة ش ل ، لأن الأرض م ان وضع ي غاص اع على الأرض  وضع ي ال
ه،  ة ل ء ال ف س ائعة، مع ت ه ال اوز ح ء ي ى على ج اع ب ، وال ال ورثة ال

اء رغ تق  ن إذ اس في ال ع ا،  لل ال. ل قاف أع او وم إ ش
ان  ال إلى ما  اع وعادة ال اء على نفقة ال إزالة ال ة  ال ا ال ه ا ض ه، م عل

ل ع غ مق   .)٣٥(عل ال
فة: أل ار غ ال ار ال   * م

ادة رق  انهم  ٨٠٧ن ال ار ب ن ال غل  -١على أنه: " القان ال ألاَّ  على ال
ار. في اس ل ال ال حقه إلى ح   جع على جاره في  -٢ع ار أن ي ول لل

ار إذا  ه ال ل إزالة ه ا له أن  ها، ون ي لا  ت فة ال أل ار ال ار ال م
ف ....". أل اوزت ال ال   ت

                                                 
ني  -)٣٤( عـ رقـ  ٢٠١٧ /٣ /٢٢نق م ة  ٣٨٨٦ال ـ قـع ، ق ٧٩ل ر علـى م ـ ـ م عة ح سـ ال

ة،  ل ال زارة الع ة ل ن   .https://tinyurl.com/4pry7z2hالقان
ني  -)٣٥( عـ رقـ  ٢٠٢١ /٧ /٦نق م ة  ١٣٠٢٦ال ـ ر علـى م ٨٩ل ـ ـ م عة قـع ق، ح سـ ال

ة،  ل ال زارة الع ة ل ن   .https://tinyurl.com/4pry7z2hالقان
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ه، القاضي  ن  ع ع على ال ال ل ال م ق ع ق  ة ال ، ق م ل و
ه ال ى  ن ا ق ار الل إزالة أش اع  ام ال إل اءه  أنف ال أقام ق  ال

ه على  ن ض ع ود أرض ال ار م ح افة لا تقل ع أرعة أم ل إلى م ا ال وخلا
ار  ه، م أن تل الأش أن إل ع ال ا ه م تق ال في ال ل ما اس

ها ع ع ه، ولا ت ن ض ع ة لأرض ال اخ ا م لا ة، وه ما س  وال ن افة القان لل
ان. وم  ه ب ال عارف عل اوز ال ال رًا  أرضه، وض ي  راعات ال ضعفًا في ال

اقع و  ه مقامًا على غ أساس م ال ع عل ن ال م ث  امًا ع ان ل ن، ف القان
له   .)٣٦(ق

ادة رق  ة ب ال ل ارد على ح ال   :٨١٩* الق ال
ادة  انه على أنه: " م ٨١٩رق ن ال ار ب ن ال ار أن  -١القان ز لل لا 

ه  افة م  ، وتقاس ال افة تقل ع م اجه على م ل م ن له على جاره م
ارجة ة أو ال ل، أو م حافة ال ه ال ائ ال  قادم  -٢ .ال ال وذا  أح 
افة تقل ع  ار على م ل ال اجه ل ل م ار أن ال في م ا ال ، فلا  له م

ح  اء ال ف ل ال انها، وذل على  اب ب قة ال ال قاس  ي على أقل م م  ي
ل   ."ه ال

ه، وال  ن  ع ع على ال ال ل ال م ق ع ق  ة ال ، ق م وفي ذل
م  ق ي  ة ال ي اء ال ال ال ه م وقف أع ى  ا ق أنف  ، أي ال ال اع بها ال

ه على عقار  ع الأخ ي ه. إذ  ن ض ع اقعة على عقار ال ات ال ع وزالة ال
اعي اء -ال م لعقاره م عام  -أرض الف مه  ه  ١٩٧٤و ى الآن، وأن ه ح

ة أن ما  ائه. ورأت ال مه وعادة ب ل ه اع ق عقار ال دة  ج ال ل ت م الأع
ان سائ ه ال  ل قًا ل اس ائه، ت ل ق ًا ل ا الأوراق،  غًا وله أصل ثاب 

ادة رق  ع ق أ على غ أساس ٨١٩ال ن معه ال ا  انها، م ار ب م  ال
ل م الق ع قًا  ن، خل   .)٣٧(القان

                                                 
ني  -)٣٦( عـ رقـ  ٢٠٢٣ /١ /١٢نق م ة  ٧٣٤٣ال ـ قـع  ٧٧ل ر علـى م ـ ـ م عة ق، ح سـ ال

ة،  ل ال زارة الع ة ل ن   .https://tinyurl.com/4pry7z2hالقان
ني  -)٣٧( عـ رقـ  ٢٠٢٣ /١ /١٨نق م ة  ٦٨٣٧ال ـ قـع  ٧٧ل ر علـى م ـ ـ م عة ق، ح سـ ال

ة،  ل ال زارة الع ة ل ن  .https://tinyurl.com/4pry7z2hالقان
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ازة:    * دعاو ال
عي  واقعي وه  ها ال ي ي ف ازة ال ني دعاو ال ع ال ن ال

، وهي س  ها ع دعاو ال اع خاصة ت ق ة على عقار، وهي ت  ته الفعل
اع:   ثلاثة أن

ازة:  - داد ح   دع اس
ادة رق وفي شأنها،  ن سالف ال على أن: " ٩٦٠ن ال ائ أن م القان لل

يء  ازة ال ه ح قل إل ازة على م ان داد ال ني دع اس عاد القان فع في ال ي
غ ة مال ا الأخ ح ال ان ه ي "ه ول  فعها حائ عقار أو ح ع ، ح ي

رة  ه  ة عل ن ازة القان ان له ال ا  اه ب ع أو الإك ال ه  على عقار اغُ م
ة. ذل أن ا  ة وم اه وع، وال هادئة و ل م غ م ازة ع اب ال غ

ة. و م ال ل، أ وقف ع ا الع ي وقف ه ع ائ  دها لل   ب
ه، ال  ن  ع ع على ال ال ل ال م ق ع ق  ة ال ، ق م وفي ذل
ه م سائ أوراق  ل اع على ما اس ل ال ف م ف ال ازة ن د ح اءه ب أقام ق

ع  ا وتق ال ال اع حازا ه في ال ه م أن  ا ه واع أس أن إل  ال ا
ه  ن ض ع ازة ال اع سل ح ه، وأن ال تاه  ف م ة ب ي ات ع ف ل ال

ارخ  دًا ب ف ف م لائه على ال ه  ٦/١/١٩٩٩اس فات ه  فا ه واح ا غ أب وذل ب
ه، وأن ال ف هى  ٤/١/٢٠٠٠ع رُفع في ل ة إلى وان عاد، وأح فعها في ال لها ل ق

ه  ن  ع ه ال ال ان ما خلُ إل ، و ف ل ال ازته ل ه في رد ح ن ض ع ال
ا،  الفه. ل ا  ق ل ي ال د ال الأوراق، و على ال اب  سائغًا، وله أصله ال

ع مقامًا  م العلى ى ال ع قًا  ن، خل لغ أساس م القان   .)٣٨(ق
ض:  - ع ع ال   دع م

ادة رق وفي شأنها،  ن سالف ال على أن: " ٩٦١ن ال م حاز م القان
ة  فع خلال ال ازته جاز أن ي ض في ح املة ث وقع له تع ة  عقارًا واس حائًا له س

ض ع ا ال ع ه ة دع  ال ة في ال ن ازته القان عي  ها ال "، ح ي ف
اجهة ا مانه م م ني ي ح ل ماد أو قان ع ض له  ع ه ال ي عى عل ل

ض وزالة آثاره.  ع ع ال ل ال له  ئًا، و لًا أو ج فاع  ل الان ازة، أو تع ال

                                                 
ني  -)٣٨( عـ رقـ  ٢٠٢٢ /٠١ /١نق م ة  ٥٣٣٥ال ـ قـع  ٧١ل ر علـى م ـ ـ م عة ق، ح سـ ال

ة،  ل ال زارة الع ة ل ن   .https://tinyurl.com/4pry7z2hالقان
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ج  وع  لاً غ م ع ع ني  ائ القان ل لل ق الي أو ال ض ال ع ذل أن ال
قف.   ال

ق ح م ق ب ة ال ي س ال رف دع ق م اف ب ة اس
ن  اع اء. ال خ ال ف ت ه الأول له في ت ن ض ع ض ال ع تع اع ل ال
ع  ة أن أفعال ال ال. رأت ال د الع اء و قلة ال ع ه الأول  ن ض ع ا ال اته

ادة  ها في ال ص عل ة ال اب ال ة، و اح ا ة وم  م ٩٦١كان م
ا  ء الأفعال  ، ول م تارخ ب ع ال ال ل م أع ني م تارخ آخ ع ن ال القان

ا أنف، م ه ال ال ى  ن  ق ًا في ت القان   .)٣٩(عله خا
ة:  - ي ال ال   دع و الأع

ادة رق  ار ب ٩٦٢وفي شأنها، ن ال ن ال م حاز  -١انه على أن: "م القان
ال  عقارًا واس ض له م جَّاء أع ع لة ال اب معق ي لأس املة وخ ة  حائًا له س

ال،   ه الأع الًا وقف ه فع الأم إلى القاضي  ان له أن ي ازته،  د ح ة ته ي ج
ث  ن م شأنه أن  ل ال  ء في الع ق عام على ال ن ق ت ول ي ألاَّ ت

ر.  ار  -٢ال ع اس ا وللقاضي أن  ل ارها، وفي  أذن في اس ال أو أن  الأع
قف  ن في حالة ال ب ة ت اس فالة م ق  أم ب ز للقاضي أن  ال  ال
َّ  نهائي أن  ى ت قف، م ا ال اشئ م ه ر ال انًا لإصلاح ال ال ض الأع

اس  ن في حالة ال  ان على غ أساس، وت ارها  اض على اس ار الاع
ر ال   ها إصلاحًا لل ع لها أو  ال  ه الأع انًا لإزالة ه ال ض الأع

ه ل ل على ح نهائي في م ائ إذا ح   ".ال
اء في  ال ال ع على ال ال أي وقف أع ل ال م ق ع ق  ة ال ق م

ي  ي الأرض رق ع ار ٩٢و ٧٢ق ها لق ن ض ع ة ال الفة ال اءً على م ، ب
ه في  ن ض ع ق ال ًا على حق ع تع ا  ، م اورت ي أرض م ع إضافة ق ق  ال
ة أن ال  إلى أدلة  ئ. رأت ال ا اء وال ات ال لال على ال الإ

ة و لثاب ع غ مق عل ال ا  ة، م   .)٤٠(ا

                                                 
ني  -)٣٩( ع رق  ٢٠١٦ /١١ /٢١نق م ة  ٣٦٧١ال قع  ٧٨ل ر على م عة ق، ح م سـ ال

ة، القان  ل ال زارة الع ة ل   .https://tinyurl.com/4pry7z2hن
ني  -)٤٠( عــ رقــ  ٢٠١٢ /٤ /٢٨نقــ مــ ة  ٥٢٦ال ــ قــع  ٧١ل ر علــى م ــ ــ م عة ق، ح ســ ال

ة،  ل ال زارة الع ة ل ن   .https://tinyurl.com/4pry7z2hالقان
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١٥٩٨ 

٣- : ن الإدار القان ه  ح وعلاق اء ال ن ال    قان
ادة رق ل ال اء ٥٩ ت ن ال ح م قان هة الإدارة ١١٩/٢٠٠٨رق  ال ، ال

ات  ث على مق ان ت ها، إذا  الفة له أو ت ال ال ة وقف الأع ال
ة  ات ال ا الف الاش ا لا  ان،  ارة أو ال ان أو ال ة العامة وأم ال ال

ف ة ال ود اللائ ة، وذل في ح ع ة ال ائ ال الإدار وال ن، و ا القان ة له
ة  ًا على ال ة، حفا ف ة ت ل هة الإدارة  (ال الإدار العام) ع  ال
ام العام.  ال ة ت الإخلال  ة ال الإدار وقائ ام العام. ح إن مه العامة وال

ادة رق  ا ت ال ا  ٦٠ك ارسة أ ن انه، م ار ب ن ال ل على م القان دون ال
ن  ه القان ج خ ال    .)٤١(ال

ف  ادر ب ع على ال ال ف ال ا ب ة الإدارة العل ، ق ال وفي ذل
ة أرقام  قهل اف ال ارات م ف ولغاء ق قف ت اع ب ، ٢٥٨، ٢٥٧، ٢٤٤ل ال

ع ال ٢٥٩ ا ادس وال ام وال ع وال ا ه م إزالة الأدوار ال العقار ا ت ة  عل
ن  ح القان ها ل ق ا اف وم ارات ال ة ق و ة م اقعة، ح رأت ال ل ال م

اد أرقام ١١٩/٢٠٠٨رق  ه ال ا ن عل الفة ل ال  ، خ ائها دون ت ، وذل ل
ة العامة وأم  ٦٠، ٥٩، ٣٩ ات ال ث على مق ا ي ، م ن سالف ال م القان

ارة أو ان أو ال ال غ ال ال ج وقف تل الأع ان. الأم ال اس وعة ال
ال الإدار  ها    .)٤٢(وزال

ة:  -٤ ار ارسات الاح ع ال ة وم اف ة ال ا ن ح   قان
ن  ل القان ، ح  اد ال الاق ة دورًا هامًا في ال و م ال يلع وقف ع

ارةجهاز  ارسات الاح ع ال ة وم اف ة ال ا ارسة  ح ا أو م ل ن ة وقف  سل
ادة رق  وعة، ح ن ال ة غ م اد ع  ٢٠اق ة وم اف ة ال ا ن ح م قان

ارة رق  ارسات الاح ان أرقام وتع ٣/٢٠٠٥ال  ١٩٠/٢٠٠٨لاته (الق
ام أنه: " ) على١٧٥/٢٠٢٢و ٥٦/٢٠١٤و ٍ م أح الفة أ ت م هاز ع ث على ال

اد ( ر أ،  ١٩، ٨، ٧، ٦ال ر ج ،  ١٩م ل  ١٩م ن ، ت ا القان ر د) م ه م

                                                 
ة  -)٤١( يــ امعــة ال ــآت، دار ال ــاني وال ني لل ــام القــان ر، ال ــ ــ م  ٣٥٧ص  ٢٠١١محمد ح

ها. ع  وما 
ـــا  -)٤٢( ـــة العل ـــة الإدار عـــ رقـــ  ٢٠١٢ /٦ /٢٣ال ة  ٢٧٤٢٨ال ـــ ر علـــى  ٥٦ل ـــ ـــ م ق، ح

قع  ة،م ل ال زارة الع ة ل ن عة القان س   .https://tinyurl.com/4pry7z2h ال
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١٥٩٩ 

ة  رًا أو خلال ف ة ف اب ت اذ ت الفة أو ات يل أوضاعه وزالة ال ع الف ب ال
لاً  ا الف  عاق ال ل ، ولا وقع الاتفاق أو ال دها ال ة  ة . زم أغل ل  ولل

ارسات ا قف ال ارًا ب ر ق ائه أن  ه أع ي ت  اه الأدلة ال ي ي م  ل
اد ( ام ال الف أ م أح ت ٨، ٧، ٦أنها ت ان ي ى  دة م ة م ة زم ) وذل لف

ه ار ر ت ع هل ي ة أو ال اف ر ج على ال ع ض ارسات وق ه ال وذل  .على ه
الفات ه ال ة ع ه اش ة ال ل ام ال أح   ."كله دون الإخلال 

ار جهاز ق م ف ولغاء ق قف ت ة ب ل ش ف  اء الإدار ب ة الق
ادة  ام ال ة لأح الفة ال إزالة م ة  اف ة ال ا ع ٦ح ة وم اف ة ال ا ن ح /أ م قان

ار في  هة اح ة وأدلة ت إلى ش ن اد قان ار اس إلى م ارة. الق ارسات الاح ال
هاز صل ال ، ح ت واج اع ال ة  ق ا ن. جهاز ح ها للقان ة وغ الفة ال إلى م

، وله  هل ة أو ال اف ال ي ت  الفة ال ارسات ال ول ع وقف ال ة م اف ال
ر  ه ص ن  ع ار ال الفة. الق يل الأوضاع وزالة ال ع الف ب ام ال ال في إل

ع الا ة وم اف أ ال ق م ن ل اقع والقان فقًا مع ال ار، لم ة رف ح رت ال ا ق
  .)٤٣(ل إلغائه

٥-  : هل ة ال ا ن ح   قان
ادة رق  - هل رق  ٥٦وفقًا لل ة ال ا ن ح م جهاز  ٢٠١٨/ ١٨١م قان ق

يل أوضاعه  ع الف ب ام ال إل ن،  ا القان ام ه الفة أح ت م ، ع ث هل ة ال ا ح
د ة  ة زم الفة خلال ف ة وزالة ال ل ام ال أح ل إدارته، دون الإخلال  ها م

مة أو  قف تق ال ار ب ار ق هاز إص ز لل ا  الفات،  ه ال ة ع ه اش ال
ائي أو  ار ق ور ق قات أو ص هاء ال الفة إلى ح ان ل ال لعة م ف على ال ال

اب اللازمة لإع هاز ال ور ح في شأنها، و أن ي ال هل ص لام ال
ادة رق  الفة. ووفقًا لل هل  ٥٧ال ة ال ا هاز ح ز ل  ، ن سالف ال م القان

لل، فإذا ل  ادع أو ال يل الإعلان ال ح أو تع علِ ت رد وال ل م ال أن 
ة  رًا على ص ل ض ا  ً ل الإعلان م ان م ام أو   خلال ثلاثة أ

ان لل  ، هل قفه.ال لة ب ف اءات ال اذ الإج   هاز ات

                                                 
ـــاء الإدار  -)٤٣( ـــة الق عـــ رقـــ  ٢٠١٦ /٤ /٢٦م ة  ٥٥٣٨١ال ـــ ر علـــى  ٦٧ل ـــ ـــ م ق، ح

قع  ة، م ل ال زارة الع ة ل ن عة القان س   .yurl.com/4pry7z2hhttps://tinال
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ق ح ساب  - ة) ب اد ارة والاق ة ال ائ ة (ال ق ال ة ال ق م
ام أن  ال ة  ان ا الأولى وال ه ن ض ع ام ال إل اولة ق  ع ال ، و ب خ ون
ة ها الأولى على ش ن ض ع اء ال ه. ث اع ة ثلاثة ملاي ج اع ا لل د  ت

هل وجعله  ع ال ا خ ة، م اع ك لل ل سي" ال ال زان ل اس "إي ة ب اع ال
لة ع  ة وال اع ات ال ة م ها الأولى هي صاح ن ض ع أً أن ال ون خ ق ع
ة  ان ها ال ن ض ع ف ال ا الل في ص ها الأولى ه ن ض ع ت ال ها. ن ان ص

ارات ٢٠٠٩و ٢٠٠٦ب  اهلة إن ة ، م ة وال ا ة ال قا هل وال ة ال ا ح
ا  وعة، م ة غ م اف ل م ة مالًا وأدبًا وش اع ال ه الأفعال  ت ه ة. أض اع ال

ة ال وع ومعا ل غ ال ج وقف الع   .)٤٤(اس
ال العامة:  -٦ ن ال   قان
ادة رق  - ه ال ا ت فقًا ل ال العامة رق ٢٤ف ن ال ، ١٥٤/٢٠١٩ م قان

ة ال الآت ا في الأح ل العام إدارً ام العام أو  :ز غل ال ال لة  ارسة أفعال م م
ة .الآداب العامة ن ة ال ا ة أو ال ه ة ال لامة أو ال و ال الفة ش اولة  .م م

ال العام أم  اءٌ أكان ذل  خ س ال دة  ل ال ود ال ار خارج ح ا ال ال
خالأ ها دون ت ء م امل أو ج ال غلها   ٍ ها على ن اورة أم غ إذا  .رصفة ال

ن  ا القان ها ه ل ي ي ات ال ا فٍ للاش ل غ م ح ال اول  .أص ار أو ت لع الق
ن  الفة للقان ال ة،  ل ة أو  ة أو م ات روح و ع م ة  .أو ب اش إذا ن ع م

ار إزعاج ج ا ال اور له ال احة القا ال   . ب
ة  ل اع ار رئ حي أول الإس ع ض ق ف  ا ب ة الإدارة العل ق ال
ع  قالة و ا ال اولة ن اع ل ح لل خ ال ر م ال ع ال ا ب إلغاء ن

ا ارة وال ال ال ن ال قان قة  ل اول ال يل ال ار اس إلى تع ر. الق ة، ال
ار  ة والأم العام. وجاء ق ًا على ال قالة حفا ال ال ر في م ع ال ال ح ب

ن رق  القان ر  ع ال ع إلغاء ب ن، خاصة  قًا للقان ا ي م ة ١٥٤/٢٠١٩ال . ال
ر  ي تق ارات ال الف للق خ م مة ل ني، ح لا د ع فاق لل القان رأت أن ال

ر  ع ال رة ب قالةخ   .)٤٥(ان ال

                                                 
ني  -)٤٤( ي  -ق ٨٢س  ٨٦٨٠ع رق  ٢٠١٨ /٥ /٨نق م   .١٠٦ق  -٧٣٦صـ  -٦٩م ف
ـا  -)٤٥( ة الإدارة العل عـ رقـ  ٢٠٢٠ /٢ /٢٢ال ة  ١٧٣٢ال ـ ـة ق،  ٥٩ل ـا ال ً ـ أ وق

ة العامة ال ة  وعات ال اب ال ام أص هة الإدارة إل أنه ل ا  احـة  الإدارة العل قلقة لل أو ال
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ة:  -٧ ة الف ل ة ال ا ن ح   قان
ة رق  ة الف ل ة ال ا ن ح ض قان ن رق  ٨٢/٢٠٠٢تع القان ل  ع ال

افة  ١٧٨/٢٠٢٠ ة اللازمة على  ن ة القان ا ض ال ة ف ة،  و م ال قف ع ل
دها القان ي ح ة ال م د ال ا وال ة، وفقًا لل ة الف ل ق ال ها، ح حق لٍ م ن ل

فعة  اذج ال اع ون اءة الاخ اءٌ تعل الأم  ب وع، س هاك لها غ م ل ان ع 
ها أم  ح ع ف مات غ ال عل املة أم ال وائ ال ة لل ات ال أم ال
ة أم  ا اذج ال ات وال ة أم ال ا غ ات ال ش ارة وال انات ال العلامات وال

ة.حق  ات اف ال اورة أم الأص ق ال ق لف وال   ق ال
فعة * اذج ال اع ون اءة الاخ   :ففي شأن ب

ادة رق  ار ١٠ن ال ن ال انه على أنه: " م القان ها ال ب اءة مال ل ال ت
قة ...."، ون أ  اع  غلال الاخ ع الغ م اس ادة رق في م ه على  ٣٣ ال م

احأنه: " ة ز ل ل م رئ ال فعة أن  اذج ال اع أو ن اءة الاخ  ب
ها  قل عى ب ائع ال ات أو ال أن ال ي  ف اء ت إج ال  ة  الأح ال
قة  ه في وث اح ع لي ال ت الإف ف صف ال اءة، وفقًا لل ه ال ادر ع َج ال لل

ر الأم  فعة، و ذج ال اع أو ن اءة الاخ فا ب ة اللازمة لل ف اءات ال الإج
ا ن  ها ....".  ال قاءها  ائع على ال ال   ات وال ه ال على ه

ادة رق ه على أنه: " ٣٥ ال ل ذ شأن، م ل  اءً على  ة، ب ة ال ئ ال ل
ف اءات ال اء أو أك م الإج إج أم  ة، أن  ر على ع ى أم  ق ة و

إتلاف  أم  ا له أن  ات،  ع امات أو ال ه م الغ ي  ق ا  ة، وفاءً ل اس ال
اء ....". ها ع الاق ف عل اء ال   الأش

اورة: ق ال ق لف وال ق ال   * وفي شأن حق
ادة رق  ه على  ١٧٤ن ال ف .... أنه: "م ك في تأل م ل م اش ول

ع عاو ع وق لف ال في رفع ال ق ال اء على أ ح م حق ا  اع  ،"....
ادة رق  ه  ١٧٩ن ال اءً على أنه: "على م اع ب أصل ال ة  ة ال ئ ال ل

                                                                                                                       
ـار  ـي قـ ت ة ال ان ـ عـات ال ـ مـ ال ـالح الغ عات ل ـ ه ال ها علـ ض ي ف د ال اعاة الق
خ  ـ ار ال و إصـ ـ علـ  ا ي ها، و ذل  قة ع وائح ال ها وال لة ف ع اد ال م ال

ـالات إلغائـه ( ـا أو  ـا اولة ال ـة الإدارـة العل عـ رقـ  ١٩٩٨ /٦ /٧ال ة  ٤٥٩٥ال ـ ل
ي  -ق ٣٩   ).١٤٧ق  -١٣٣٥صـ  -٤٣م ف
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اء أو أك م  إج أم  ة، أن  ر على ع ى أم  ق أن و ل ذ ال
ة، وذل ع  اس ة ال ف اءات ال ها م الإج ة أو غ ال اءات ال اء على الإج الاع

اب:  ا ال ها في ه ص عل ق ال ق ف  -١أ م ال لي لل اء وصف تف إج
نامج الإذاعي.  تي أو ال ل ال ف أو الأداء  - ٢أو الأداء أو ال وقف ن ال

ه.  اع ه أو ص ضه أو نَ نامج الإذاعي أو ع تي أو ال ل ال ع  -٣أو ال ت
ف أو ال ه، ال على ال َ نامج الإذاعي الأصلي أو على نُ تي أو ال ل ال

ل  ف أو الأداء أو ال ا ال ل في إعادة ن ه ع ي تُ اد ال ل على ال و
اد غ  ن تل ال ه،  أن ت خ م اج ن نامج الإذاعي أو اس تي أو ال ال

ل  ف أو الأداء أو ال ة إلاَّ لإعادة ن ال نامج الإذاعي.صال تي أو ال  ال
ة.  -٤ ا ل ال اء على ال م ات واقعة الاع اتج ع  -٥إث اد ال ح الإي

ع ال  نامج الإذاعي، وت تي أو ال ل ال ف أو الأداء أو ال غلال ال اس
ال ....". ع الأح اد في ج ا الإي   على ه

ح ال ال ق ب ة ال ، ق م ة غل وفي ذل عل عق ه  ن  ع
أنف  فالة. ال ال ادرة ال ، مع م ا ذل ا ع ع  ة شه ورف ال أة ل ال

الفة، وغل ال ات ال ادرة ال ه، وم اع ع ألف ج امه تغ ال أة، ول
ة "أبل ع ش امه  –ب ة،  اس وفات الق ه وم ة آلاف ج " ع إن

اعلامة "أب ن ح الفًا قان ت، م ان ة ال اته ولاف ة على م ء ن ة ل"  ة الف ل ة ال
  .)٤٦(٨٢/٢٠٠٢رق 

ارة: -٨ ن ال    قان
وعة هي  ة غ م اف ل م ة، ف و م ال ة ع وعة ف ة غ ال اف ت ال

ارة رق  ن ال م وقفه. وق قام قان ل وع  لاً غ م ها ع ق  - ١٧/١٩٩٩في ح
ن رق  القان ل  ع ة غ  –١٥٦/٢٠٠٤وال اف الغ الأث في وقف ال ور فعال  ب

ة الأول وعة، ح ن الفق ادة رق  ىال ن على أنه:  ٦٦م ال ا القان م ه
عاملات " ة في ال ل ال الف العادات والأص ل فعل  وعة  ة غ م اف ع م

خل في ذل على وجه ال ارة، و اء على علامات الغ أو على ال ص الاع
ل ح  ي  ة ال ا اره ال اع أو على أس اءات الاخ ار أو على ب ه ال اس

                                                 
ائي  -)٤٦( ع رق  ٢٠٢٢ /٩ /١٨نق ج ة  ٨٨٤٢ال قـع ، ق ٩١ل ر علـى م ـ عة ح م سـ ال

ة،  ل ال زارة الع ة ل ن  .https://tinyurl.com/4pry7z2hالقان
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ل  ه، و ل ع ك الع اره أو ت ه على إذاعة أس ارها، وت العامل في م اس
اته أو إ اث الل في ال أو في م ن م شأنه إح ضعاف كل فعل أو ادعاء 

اته ه أو في القائ على إدارته أو في م قة في مال ة م ". ال ان ة ال ون الفق
ادة على أن: " ذات اج ال ر ال ع ال م فاعلها ب وعة تل ة غ م اف كل م

ر و مل ال  إزالة ال ع ـ  لاً ع ال ي ـ ف ة أن تق ها، ولل ع
ه في م عل ة على نفقة ال م ف ال   ".إح ال

ة للعلامة  ال ود" ال ة "دارت ف ع ش ق في  ة ال ت م ، ن وفي ذل
ي  ود" ال ي ف ن ب ت ة "ت اها ض ش ا"، على ح رف دع لا  ارة "د ال
ة أن  ا. رأت ال ه خ العق ب ع ف ة  اع ارة لل ام العلامة ال ت في اس اس

ام ا ار اس الفًا اس ة، م اع ة ال ار لل ًا على الإس ال ع تع ارة  لعلامة ال
ة  ام ال ة إل رت ال ة. ق اع رًا لل ا س ض ، م ار ف ال ن والع للقان
لغ  ة  اع ا" وتع ال لا  ارة "د ال العلامة ال ع قف اس ها ب ن ض ع ال

ة غ ال اف ه  ال ائة ألف ج مثلاث ة ي ة على وعة، مع ن ال في ج
ها ن ض ع ة ال  .)٤٧(نفقة ال

  الخاتمة
ة،  و م ال ع وقف ع ض راسة إلى فه شامل ل ة ال اح في نها ل ال
اء الإصلاحي في  لف ع ال اء وقائي م ره  ه وت ع مه و ا مفه ً ض م

ته في الق  اض ف ع ة، مع اس ن ة ال ل ة ال ا الأن ة. وأمام م ان ال
قف  ل دورًا وقائًا ب ة ل ل رت ال ها، ت اجه ة ع م قل اع ال ة وع الق ي ال
ن ال  ء القان لي في ض ل ب ت أسل ة  اول ال الف وع. ت ل غ ال الع

اء و  ة ه ج و م ال اء وقف ع ًّا أن ج ة، م ائ قاته الق قائي عام  في وت
ة  اف هل وال ة ال ا ارة وح ن ال ني وقان ن ال ل القان ن، م وع القان لف ف م

ة. ة الف ل ال العامة وال ح والإدار وال اء ال ار وال ع الاح وعة وم   غ ال
ة  ة ثان إضافة فق احةً  ة ص و م ال أ وقف ع ل تق م ا، فإنه م الأف ل

ادة رق ل ني ال ت على أنه: "م القان ١٦٣ل قلالاً ع تع ن ال اس
                                                 

ني  -)٤٧( عـــــ رقــــ  ٢٠٢٢ /١٠ /١٧نقــــ مــــ ة  ١٠٠٦٣ال ـــــ قـــــع  ٨٦ل ر علــــى م ـــــ ــــ م ق، ح
ة،  ل ال زارة الع ة ل ن عة القان س   .https://tinyurl.com/4pry7z2hال
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ر  قي ض اب اللازمة ل ال ز للقاضي ال  عة،  ر، وعلى وجه ال وش ال
وع اء غ م ع "أو وقف أ اع ر أو م قي ال ة إلى ت مي تل الفق ، ح ت

لاً ع و  ل، ف ق عه في ال ق ي ب ه اء قف أو إزالة أ ال وع وجعله اع غ م
ل  ح عام ال على  أ ب ص ي ال م، ت ن. وفي الع ح القان قًا ل ا م

ن. وع القان   ف
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ً
  أولا
١(  ، راو ع ال اماتع ال ة العامة للال   .١٩٧٥، دار الف ال
ق الع )٢ ق ، ال ة محمد ح قاس ي امعة ال ة، دار ال   .٢٠١١ة الأصل
ة  )٣ ي امعة ال آت، دار ال اني وال ني لل ام القان ر، ال محمد ح م

٢٠١١.  
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